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 شروط القاتل في عقوبة القِصاص (الإعدام) دراسة فقهیة قانونیة مقارنة

 

 *أیمن عبد الحمید عبد المجید البدارین

 

 ملخص

بحثت هذه الدراسة الشروط الواجب توفرها في القاتل في عقوبة القِصاص (الإعدام) حتى یقتل 
ارنة مع قانوني العقوبات قِصاصاً، مقارناً بین الفقه الإسلامي والقانون الوضعي، وحصر المق

طیني ــــــــــقانوني العقوبات والأحداث الفلسروع ــــــــــمشطین، و ــــــــــــوالأحداث الأردني المطبقین في فلس
 .2010نة ـــــــلس

وقد بحثت فیه بعد إثبات عقوبة القتل سبعة شروط هي: أن یكون بالغاً، عاقلاً، وأن یكون لا 
تعد بسكره، وأن لا یكون مكرهاً، وأن یكون فاعلاً لا آمراً، وأن لا یكون القاتل یكون سكراناً غیر م

حربیاً ثم أسلم، وأن لا یكون أصلا للمقتول. وختمه ببیان أهم نتائج البحث وتوصیاته. وتوصل 
الباحث إلى نتائج أهمها أنه: لا قصاص على صغیر أو صبي أو مجنون ولا على من قتل محاربا 

، والأصل إذا قتل فرعه، ویقتص من السكران إن تقل حال تعدیه بسكره، والمكرِه حال محاربته
والمكرَه، والآمر بالقتل كالسلطان إن كان بغیر حق وله سلطه على المأمور، ولم ینص مشروع قانون 
العقوبات الفلسطیني على عقوبة الإعدام أصلا، ویجب على القانون أن ینص على عقوبة الآمر 

 الجرائم السیاسیة المرتكبة من السیاسیین.بالقتل في 

 عقوبة، إعدام، البلوغ، العقل، السكر، الاكراه، الحربي، أصلا. :الدالةالكلمات 
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Conditions of the Murderer in the Death Penalty of Punishment: 
Comparative Jurisprudence Study 

 

Ayman Abdel Hameed Abdel Majeed Al-Badareen 
 

Abstract 
This Study Examines And Compares The Conditions That Must Be Met 

In Order For The Murderer To Be Penalized With Al-Qisas (Retaliation 
Penalty) According To Islamic Jurisprudence And With Death Penalty 
According To Positive Law. The Comparison Is Restricted To The 
Jordanian Penal And Juvenile Laws Applied In Palestine And The 
Palestinian Penal And Juvenile Draft Laws For 2010. The Study 
Investigates Seven Conditions That The Murderer Must Have To Be 
Penalized: Being Adult, Being Compos Mentis, Not Being Over-
Intoxicated, Not Being Coerced Into Murder, Being A Perpetrator Not 
Commander, Not Being An Anti-Muslim Warrior Converted To Islam, Not 
Being Asl A Source (Parent Or Grandparent) Of The Killed Person. The 
Study Is Concluded With The Main Findings And Recommendations: No 
Penalty Is Inflicted On An Immature Person, A Child, An Insane, A Killer 
Of Warriors In Battlefield, A Source Parent Or Grandparent. However, 
Punishment Is Inflicted On The Over-Drunk Killer, The Coerced Killer, The 
Commander Of Killing Like The Sultan If He Had No Legal Reason And 
Had Authority Over Killer. The Palestinian Penal Draft Law Does Not 
Provide For The Death Penalty. The Law Must Provide For The Death 
Penalty For Political Crimes Committed By Politicians. 

Keywords: Penalty, Death Penalty, Adulthood, Compos Mentis, Intoxicati 
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 المقدمة:

إن الحمد الله نحمده ونستعینه ونستهدیه ونستغفره، ونعوذ باالله من شرور أنفسنا وسیئات أعمالنا، 
 من یهده االله فلا مضل له، ومن یضلل فلا هادي له، أما بعد:

فقد دفع الواقع المتردي والظلم المنتشر في الأمة الیوم العدید من الفقهاء والمفكرین إلى محاولة 
الواقع في شتى المجالات وأهمها ألا وهو "القوانین" المطبقة الیوم في بلادنا الإسلامیة  إصلاح هذا

التي تشكل أحد أهم أسس تحقیق العدل، فتوجهت أسهم النقد بمزید من الجرأة بغیة اصلاح هذه 
ابتغینا  القوانین اسهاما في اصلاح الواقع الذي تعیشه أمتنا الیوم، فنحن أمة أعزنا االله بالإسلام فإن

 العزة بغیره أذلنا االله... 

فلا عزة ولا كرامة ولا تقدم ولا رقي إلا بالعودة إلى شرع ربنا وتحكیمه في جمیع المجالات؛ 
لیكون دستور حیاة لیكون هو القانون الحاكم في جمیع مجالات حیاتنا... لكن الأنظمة المعاصرة 

فق مع عقیدتنا وشرعنا وثقافتنا وعاداتنا أفرزت قوانین وضعیة أخذت مجملها من الغرب لا تتوا
وتقالیدنا وتراث أمتنا... وقد ساهمت هذه القوانین بسلخ أمتنا عن ماضیها فأنتجت تخلفا وانحطاطا 
في حاضرا وسیستمر هذا الانحطاط إن لم نعمل على تغییر هذه القوانین في مستقبلها... فكان لزاما 

عین إلى تحكیم شرع االله في كل شأن بإحلال القوانین علینا أن نتصدى لعملیة التغریب هذه دا
الشرعیة مكان الوضعیة، فعلینا النصح والإرشاد لأمتنا العربیة والإسلامیة من خلال بحوث 
متخصصة نبین فیها حكم االله في كل مسألة مقارنین مع الأنظمة الوضعیة لبیان مدى توافقها مع 

 رض، ونعدل ما كان بینهما... الشرع لنبقى ما توافق معه، ونلغي ما تعا

ومن أكثر القوانین الوضعیة مخالفة للشرع قوانین العقوبات، وقد طرحت في البلاد العربیة 
كفلسطین مشاریع قوانین للعقوبات تتعارض في كثیر من جوانبها مع أصول الشریعة الإسلامیة، 

الإسلامیة من خلال جزئیة  فشمرت عن ساعد الجد ناصحا مبینا مدى بعد هذا التشریع عن الشریعة
تدل على غیرها وهي شروط القاتل في القِصاص قاصرا مقارنتي على قانون العقوبات الأردني رقم 

المنشور  2010لسنة  12، وقانون العقوبات السابق مع التعدیل بموجب القانون رقم 1960لعام  16
م؛ 2010العقوبات الفلسطیني ، ومشروع قانون 1/6/2010بتاریخ  5034في الجریدة الرسمیة رقم 

لیكون هذا البحث لبنة نصح لمجلس النواب وللمشرعین من المتخصصین لنعمل على إعادة الأمور 
 إلى نصابها لیكون مطابقا لشرع االله عز وجل وما أمر.
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 سائلا الكریم أن یجعله في میزان حسناتي ووالدي ومشایخي یوم لا ینفع مال ولا بنون.

 أهمیة البحث: 

 ر أهمیة هذا البحث من خلال: تظه

التركیز على الوصف الجرمي في عقوبة القتل من خلال فاعله وكونه بالغا عاقلا مدركا لفعله  .1
 مختارا.

 التخویف ببیان استحقاق الآمر والمأمور بالقتل للقصاص إلا من الجهات القضائیة المختصة. .2

منها قتل الأصل فرعة، حیث لا بیان مقصد الإسلام في التخفیف في هذه العقوبة في حالات  .3
 یكون الفرع سببا في إزهاق أصله.

تبین الدراسة عظمة الإسلام ودقة الشریعة في بحث شروط القتل بمسائل وتفریعات لم یتطرق  .4
 إلیها القانون الوضعي وكانت أقدر على حل المشكلات.

 أسئلة الدراسة: 

 القانون؟ما هو القتل أو الإعدام وهل عقوبته ثابتة في الشرع و  .1

 هل یمكن قتل (إعدام) الصبي والمجنون إن ارتكبا فعل القتل؟ .2

 هل تختلف العقوبة بین المدرك لما یفعل والسكران سواء كان متعد أو غیر متعد بسكره؟ .3

 هل یوصف فعل القاتل بالجرمیة إن كان مختارا أو مكرها، وما بین كون القاتل فاعلاً أو آمراً؟ .4

 اء في القاتل أن لا یكون حربیاً ثم أسلم؟ما الحكمة من اشترط الفقه .5

 ما عقوبة من قتل ابنه أو حفیده، هل یكون عذرا مخففا في العقوبة؟ .6

 أهداف الدراسة: 

 تهدف الدراسة إلى:

 بیان عظمة الإسلام وأن الحلول الناجعة في أحكامه. .1
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 المقارنة بین الشریعة والقانون في أسئلة الدراسة السابقة. .2

 ة في شروط القتل بمسائل وتفریعات لم یتطرق إلیها القانون الوضعي أصلا.إظهار دقة الشریع .3

 منهجیة الدراسة: 

اتبع الباحث المنهج الوصفي مستعینا بالمنهج الاستقرائي مركزا على المنهج التحلیلي والنقدي 
في المسألة  في عرض الأدلة والآراء الفقهیة، كما استعمل المنهج المقارن، فقام باستقراء آراء الفقهاء

 أدلتهم وقارن بینها مبینا لكل رأي مرجحا ما یراه أقرب لمقاصد الشرع وقواعده وأدلته.

 الدراسات السابقة: 

مسألة العقوبة بالقتل (الإعدام) مسألة قدیمة معاصرة تعرضت لها جمیع المراجع والمصادر 
بحثتها كذلك قوانین العقوبات الفقهیة القدیمة والمعاصرة التي بحثت فقه العقوبات في الإسلام، و 

 المعاصرة بین مانع ومؤید لها.

وقد تمیزت دراستي هذه بالمقارنة القانونیة بین الشریعة والقوانین الساریة؛ لتعدیل ما خالف 
الشریعة منها، وتحقیق نسبة الآراء لقائلیها خاصة مع تسرع بعض المعاصرین في النسبة دون 

مباشرة واضحة الدلالة، وبیان تاریخ عقوبة القِصاص في الشرائع تدقیق، والتركیز على الأدلة ال
 والقوانین القدیمة.

 خطة البحث: 

قسمت البحث إلى توطئة قدمت فیها للبحث ثم بینت أهمیته وأسئلة الدراسة وأهدافها ومنهجیتها 
ث إلى وخطة البحث، ثم مهدت للبحث بتعریف الشرط والقتل والقاتل وعقوبة الإعدام، وقسمت البح

 سبعة مطالبة كالتالي:

 المطلب الأول: ثبوت عقوبة القِصاص (الإعدام).

 المطلب الثاني: البلوغ.

 المطلب الثالث: العقل.

 المطلب الرابع: القاتل السكران المتعدي بسكره.
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 المطلب الخامس: القاتل المكرَه.

 المطلب السادس: القاتل المباشر والآمر بالقتل.

 تل المحارب ثم أسلم.المطلب السابع: القا

 المطلب الثامن: قتل الأصل فرعَه.

 ثم ختمت البحث بذكر أبرز نتائج البحث وتوصیات الباحث.

 تمهید: تعریف الشرط والقتل والقاتل وعقوبة الإعدام.

يء والتزامه" ـــــــــــالشزام ــــــــــــــاعة، أو "إلـــــــــــــــراط الســـــــــــــــالشرط لغة عبارة عن "العلامة" ومنه أش
)Ibn Manzoor,711AH, 7/330-331 ًما یلزم من عدمه العدم ولا یلزم من )، واصطلاحا" :

 ,Zakaria Al-Ansari)وجوده وجود ولا عدم لذاته"، وقیل: "ما یتم به الشيء وهو خارج عنه" 

1411AH) (Al-Mugaded Al-Barkete, 1407-1986, Page335-336).( 

: جمیع المعاني المشتقة من لفظ (قتل) لها أصل صحیح واحد یدل على إذلال وإماتة. القتل لغة
یقال: قتله قتلا. والقتلة: الحال یقتل علیها. یقال قتله قتلة سوء. والقتلة: المرة الواحدة. ومقاتل 

 أما القتل اصطلاحا ).Ibn Faris, 2002 , 5\ 47الإنسان: المواضع التي إذا أصیبت قتله ذلك (
 ,Al-Ansari)، أو "هو الفعل المفوت للروح"(,Abdin's Son, 1998 838\3فهو "إزهاق الروح" (

والفرق بین القتل  ).Al-Mawardi , WD,13\177)، أو: "هو إماتة الحیاة"(339\3 ,2000
إلا إذا كان من فعل آدمي، فالقتل هو إزالة  -في أكثر الحال-والموت: أن القتل لا یقال له قتل 

ح عن الجسد كالموت لكن إذا اعتبر بفعل المتولي لذلك یقال: قتل. وإذا اعتبر بفوت الحیاة الرو 
 ,Kafawi, 1419-1998). (Al-Easkari, 1412AH, 420)وقتله أماته  یقال: موت. 

P.1158). 

والإعدام لغة: مأخوذ من (عدم)، وجمیع اشتقاقات هذا الجذر ترجع إلى أصل واحد یدل على 
 وذهابه. من ذلك العدم. وعدم فلان الشيء، إذا فقده.  فقدان الشيء
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)، واصطلاحا لا یخرج عن Ibn Faris, 2002,  4\202وأعدمه االله تعالى كذا، أي أفاته(
معنى القتل، لكن التعبیر بالقتل أولى من التعبیر بالإعدام؛ لأن المعدم لا یفنى ولكن ینتقل من حیاة 

لفظ الإعدام، وأرى أن لفظ الإعدام متأثر بالمنهج الماركسي إلى أخرى وهو خلاف ما یوهمه ظاهر 
القائل بفناء الأجساد بعد موتها إلى لا رجعة، أما الموت فهو خروج الروح، ولا لزوم بین خروج الروح 

 وعدمها.

والقاتل اسم فاعل من القتل أي مَنْ فَعَلَ فِعْلَ القتل، أي قام بإزهاق الروح وإتلاف النفس، ومحل 
 ل هو المقتول من حیث إذهاب الحیاة.القت

فهذا البحث یتكلم عن نوع خاص من الشروط وهي الخارجة عن ماهیة القتل المتعلقة بالقاتل، 
 والتي لا بد من توفرها لیصح إیقاع حكم قتل القاتل أو إعدامه.

 المطلب الأول: ثبوت عقوبة القِصاص (الإعدام).

في الكتاب والسنة وأجمعت  -بالتعبیر المعاصر –ام ثبتت عقوبة القِصاص أي القتل أو الإعد
 علیها الأمة:

 الفرع الأول: عقوبة القِصاص في الشرائع السابقة.

إن أول جریمة قتل ارتكبت بین البشر هي قتل هابیل أخاه قابیل من أبناء آدم علیه السلام، وقد 
بَا قُرْبَانًا فَتقُُبِّلَ مِنْ  قص علینا القرآن قصتهما بقوله تعالى (وَاتْلُ عَلَیْهِمْ نَبَأَ  ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّ

) لَئِنْ بَسَطْتَ إِلَيَّ یَدَكَ 27أَحَدِهِمَا وَلَمْ یُتَقَبَّلْ مِنَ الآْخَرِ قَالَ لأََقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا یَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِینَ (
) إِنِّي أُرِیدُ أَنْ تَبُوءَ بِإِثْمِي 28طٍ یَدِيَ إِلَیْكَ لأَِقْتُلَكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِینَ (لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِ 

بَحَ ) فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِیهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْ 29وَإِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِینَ (
فَسَادٍ فِي  مِنَ الْخَاسِرِینَ ... مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِیلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَیْرِ نَفْسٍ أَوْ 

جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَیِّنَاتِ ثمَُّ  الأَْرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِیعًا وَمَنْ أَحْیَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْیَا النَّاسَ جَمِیعًا وَلَقَدْ 
 ).Almayida 27-32إِنَّ كَثِیرًا مِنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الأَْرْضِ لَمُسْرِفُونَ) (
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(لا تقتل نفس  ن القتل بقوله ــــــــــأن القاتل هو ابن آدم، وأنه أول من س وقد وضح النبي 
ن ـــــــــــمن دمها، وذلك لأنه أول من سظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل 

)، وهما یدلان أن القِصاص كان مشروعا منذ عهد آدم، وكذلك Bukhari,1422AH, 2\79القتل)(
 على بني إسرائیل.

وثبتت عقوبة الإعدام في العهد القدیم في نصوص كثیرة منها ما جاء في سفر العدد الإصحاح 
فهو قاتل. إن القاتل یقتل. وإن ضربه بحجر ید مما یقتل  بالنص: "إن ضربه بأداة حدید فمات 35

به فمات فهو قاتل.. إن القاتل یقتل أو ضربه بأداة ید من خشب مما یقتل به فهو قاتل.. إن القاتل 
یقتل.. ولي الدم یقتل القاتل حین یصادفه یقتله وإن دفعه ببغض أو ألقى علیه شیئاً بتعمد فمات أو 

ت فإنه یقتل الضارب لأنه قاتل... كل من قتل نفساً فعلى فم شهود یقتل القاتل ضربه بیده بعداوة فما
وشاهد واحد لا یشهد على نفس للموت.. ولا تأخذوا فدیة عن نفس القاتل المذنب للموت بل إنه یقتل 

)"The Bible, The Old Testament, Travel Number وما ذكر في العهد القدیم تؤمن به .(
 صرانیة.الیهودیة والن

أما في العهد الجدید الذي یؤمن به أكثر المسیحیین فأقر سابقه بقوله: "لا تظنوا أني جئت 
لأنقض الناموس أو الأنبیاء ما جئت لأنقض بل لأكمل... قد سمعتم أنه قیل للقدماء لا تقتل ومن 

توجب قتل یكون مستوجب الحكم. وأما أنا فأقول لكم إن من یغضب على أخیه باطلاً یكون مس
 ).Bible, The New Testament, Matthew,Chapter5الحكم"(

 الفرع الثاني: ثبوت عقوبة الإعدام في الشریعة الإسلامیة:

 أولا: من الكتاب

من ذلك قوله تعالى (یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَیْكُمُ القِصاص فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ 
 ,Almayida). (وَكَتَبْنَا عَلَیْهِمْ فِیهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ)(Albaqarah,178)عَبْدِ وَالأُْنْثَى بِالأُْنْثَى) بِالْ 

. وجه الدلالة أن (Albaqarah,179)، (وَلَكُمْ فِي القِصاص حَیَاةٌ یَا أُولِي الأَْلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ) (45
 بیق عقوبة القِصاص على القاتل، وجعل فیه الحیاة للأمة.االله كتب أي ألزم بتط
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 ثانیا: من السنة:

یا من ذلك ما جاء في صحیح مسلم عن أنس بن مالك أن تواتر ذلك في السنة تواترا معنو 
فجيء بها إلى النبي  -قال  -لها فقتلها بحجر   (Al-Bukhaari)یهودیا قتل جاریة على أوضاح

  فأشارت برأسها أن لا ثم قال لها الثانیة فأشارت برأسها أن ». قتلك فلان أ« وبها رمق فقال لها
 ,Muslim , WDبین حجرین( برأسها فقتله رسول االله  لا ثم سألها الثالثة فقالت نعم. وأشارت

فقال رسول  )، وعن أنس أن أخت الربیع أم حارثة جرحت إنسانا فاختصموا إلى النبي 1299\3
فقالت أم الربیع یا رسول االله أیقتص من فلانة واالله لا یقتص منها. ». لقصاص القِصاص ا«  االله 

قالت لا واالله لا یقتص منها أبدا. ». سبحان االله یا أم الربیع القِصاص كتاب االله «  فقال النبي 
إن من عباد االله من لو أقسم على االله لأبره «  قال فما زالت حتى قبلوا الدیة فقال رسول االله 

)«Muslim, WD, 3\1302 وجه الدلالة من الحدیثین أن النبي .(  أمر بقتل القاتل، وطبق
 .عقوبة القِصاص علیه، فهي ثابتة بقوله وفعله 

 ثالثا: الإجماع:

ومن الإجماع فقد اتفقوا على أن الحر المسلم العاقل البالغ إن قتل مسلما حرا لیس هو له بولد 
قل غیر حربي ولا سكران ولا مكره فقتله قاصدا لقتله عامدا غیر ولا انفصل منه وهو رجل حر عا

متأول في ذلك وانفرد بقتله ولم یشرك فیه إنسان ولا حیوان ولا سبب أصلا مباشرا لقتله بنفسه بحدیدة 
 یمات من مثلها وكان قتله له في دار الإسلام أن لولي ذلك المقتول قتل ذلك القاتل إن شاء، 

المسلمة إن قتلها حرة كما قدمنا ولا فرق فولیها مخیر بین القود أو العفو، واتفقوا واتفقوا أن الحرة 
 ).Ibn Hazm, 1420AH, P.138أن الكافر الحر یقتل بالمسلم الحر(
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 الفرع الثالث: عقوبة الإعدام في القوانین القدیمة.

المیلاد، وهذا القانون قبل  1750-1792حمورابي ومن أوائل ما وصلنا في أنظمة الأمم السابقة 
"، وإذا انهار في بابل أن "النفس بالنفس والعین بالعین عبارة عن تدوین للعادات الشائعة في عصره

بیت وقتل من اشتراه حكم بالموت على مهندسه أو بانیه وإذا تسبب عن سقوطه موت ابن الشاري 
ماتت لم یحكم بالموت على حكم بالموت على ابن البائع أو الباني، وإذا ضرب إنسان بنتاً و 

الضارب، بل حكم به على ابنته. ثم استبدل بهذه العقوبات النوعیة شیئا فشیئا غرامات مالیة، وبدأ 
ذلك بأن أجیز دفع فدیة مالیة بدل العقوبة البدنیة، ثم أصبحت الفدیة بعدئذ العقوبة الوحیدة التي 

وحسب، بل كانت تختلف تلاف خطورة الجریمة یجیزها القانون... ذلك أن العقوبة لم تكن تختلف باخ
أیضا باختلاف مركز الجاني والمجنى علیه. فإذا ارتكب أحد السراة جریمة كانت عاقبه أشد من 

راف فكانت غالیة ـــــــــــد أحد الأشــــــــــــــعقاب السوقي لنفس الجریمة، والجریمة التي ترتكب ض
قبل المیلاد وهذا  1750-1792قانون حمورابي ).وكان The Durant, WD, P.258الثمن(

القانون عبارة عن تدوین للعادات الشائعة في عصره یتصف بالقسوة في معاملة المجرمین والمدیونین 
والأرقاء. فمثلاً یعاقب بالإعدام على من ارتكب جرم الرق، وجرم الزنا أو الاغتصاب بالقوة أو 

 .Abdul Aziz Salih,1976, 1\ 464-465)( افتعال الحریق أو الخطف

وظهرت عقوبة الإعدام أیضا في التشریعات الأشوریة القدیمة، فهددت هذه التشریعات بالخصي 
والإعدام على الخازوق في بعض عقوباتها، واشتدت في اشتراط التسجیل والإعلان وإشهاد الشهود 

مت الاشتغال بالسحر في كثیر من موضوعاتها، وأجازت رهن أفراد الأسرة ضماناً للدیون، وحر 
وجعلت عقوبته الإعدام. وقضت على من تجهض نفسها بإعدامها على الخازوق، الشرق الأدنى 

 ).(Abdul Aziz Salih,1976, 1\ 504-505القدیم

وعند الیونان كان من ضمن العقوبات المطبقة الإعدام حرقا كأن یهجو شخص الوزراء 
عاقب بالقتل تقریباً على جمیع الجرائم في الیابان؛ لأن والأعیان، وفي التشریعات الیابانیة كان ی

الیابان جرم عظیم، ولیست المسألة إصلاح المذنب، بل انتقام  معصیة إمبراطور عظیم كعاهل
 ).Montesquieu, 1953, P.136(للأمیر، أن الرجل الذي یجازف بالمال في القمار یُجازى بالقتل
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 شریعین الأردني والفلسطیني:الفرع الرابع: عقوبة الإعدام في الت

كل من بنصه على أن " 215في المادة  1936لسنة  74أحسن قانون العقوبات الأردني رقم 
) 16، وكذلك نص قانون العقوبات الأردني رقم (ایة القتل قصداً یعاقب بالإعدامأدین بارتكاب جن

 :صداً یعاقب بالإعدام على القتل قعلى أنه " 328في المادة  1960لسنة 

 إذا ارتكب مع سبق الإصرار، ویقال له (القتل المعمد). -1

إذا ارتكب تمهیداً لجنایة أو تسهیلاً أو تنفیذاً لها، أو تسهیلاً لفرار المحرضین على تلك الجنایة  -2
  .أو فاعلها أو المتدخلین فیها، أو للحیلولة بینهم وبین العقاب

كن یلاحظ كثرة الجرائم التي نص القانون على عقوبة إذا ارتكبه المجرم على أحد أصوله"، ل -3
الإعدام فیها وهذا إفراط ینبغي لجمه من قبل المشرع، مثال ذلك ما جاء من نص فضفاض 

 138لى الناس ما جاء في المادة محتمل لكثیر من التأویلات التي یمكن أن توقع الظلم ع
، الدستورارسة وظائفها المستمدة من الاعتداء الذي یقصد منه منع السلطات القائمة من مم"

دستور  یعاقب بالإعدام كل من یعمل على تغییر" 136لیه بالإعدام"، وفي المادة یعاقب ع
.. فهذه وغیرها نصوص .فینبغي ضبط هذه الطرق غیر المشروعة "الدولة بطرق غیر مشروعة

 محتملة لكثیر من التأویل تحتاج إلى ضبط.

وكذلك جاء في تعدیلات القانون الاردني زیادة في أحكام الإعدام، فزادت عدد الجرائم المفضیة 
 5034میة رقم ــــــــــور في الجریدة الرســــــــــــالمنش 2010نة ـــــــــــلس 12دام بموجب القانون رقم ــــــــــللإع

 )17جعلت أول العقوبات الجنائیة الإعدام. وفي المادة ( ) حیث14في المادة ( 1/6/2010بتاریخ 
:في المادة الأولى منها: كل 110وفي المادة  .عرفت الاعدام بأنه: الإعدام هو شنق المحكوم علیه 

: كل أردني 111وفي المادة  .أردني حمل السلاح ضد الدولة في صفوف العدو عوقب بالإعدام 
صل بها لیدفعها إلى العدوان ضد الدولة أو لیوفر الوسائل إلى دس الدسائس لدى دولة أجنبیة أو ات

 :112وفي المادة  .ذلك عوقب بالأشغال الشاقة المؤبدة وإذا أفضى عمله إلى نتیجة عوقب بالإعدام 
قواته على الدولة  كل أردني دس الدسائس لدى العدو أو اتصل به لیعاونه بأي وجه كان على فوز

 .عوقب بالإعدام

http://muqtafi2.birzeit.edu/Legislation/getLeg.aspx?pid=43250&Ed=1
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یحكم بالإعدام إذا حدث الفعل زمن الحرب أو عند توقع  2: في المادة رقم 113مادة وفي ال
: من جند في المملكة دون موافقة الحكومة جنوداً 120وفي المادة  .نشوبها أو أفضى إلى تلف نفس

 للقتال لمصلحة دولة أجنبیة عوقب بالاعتقال المؤقت وإذا كانت الدولة الأجنبیة عدوة فتكون العقوبة
 .الإعدام 

) لسنة 16والقوانین الأردنیة في غالبها تطبق في الضفة الغربیة كقانون العقوبات الأردني رقم (
م، لكن مشروع قانون العقوبات الفلسطیني بضغط من المنظمات 2010م دون تعدیلاته عام 1960

مخالف لشرع االله  الدولیة لم یتطرق في جمیع مواده إلى عقوبة الإعدام رغبة منه في إلغائها، وهذا
م إلى الیوم، فهي وإن كانت 1968عز وجل، بل إن عقوبة الإعدام لم تطبق في فلسطین منذ عام 

منصوص علیها في قانون العقوبات الأردني المعمول به في فلسطین إلا أنها لم تطبق في أرض 
ذ یلغي عقوبة الإعدام الواقع، وهذا خلل كبیر إذ أن القوانین لم توضع إلا لتطبق، ومشروع القانون إ

إنما یلغیها استجابة لضغوط الدول الغربیة وخاصة الرباعیة الداعمة لاقتصاد الشعب الفلسطیني، 
فهل نبیع دیننا ونلغي أحكامه لأجل لعاعة من الدنیا، فكفانا لهثا وراء سراب الغرب، ولنرجع إلى 

ة في المشروع، فهي دعوة إلى جمیع تطبیق شریعة ربنا، فلا بد للمشرعین أن ینصوا على هذه العقوب
 شرائح المجتمع أن یضغطوا باتجاه النص على هذه العقوبة وتفعیلها على المستحقین.

ومع ذلك فإن الإسلام شرع العقوبات لتحقیق مصالح المجتمع، ولم یحرص على العقوبة بقدر 
ت تختلف أحیانا من بلد حرصه على العفو ودرء الحدود بالشبهات، وقد تختلف هذه الشبهات لاعتبارا

إلى بلد، ومن حالة إلى أخرى، فلیست العقوبة مقصدا شرعیا مقصودا بذاته، بل هي وسیلة ودعامة 
 ومؤید شرعي، ولا شك أن المقاصد أعظم درجة من الوسائل.
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 المطلب الثاني: البلوغ.

 اشترط العلماء في القاتل لیقتل أن یكون بالغا.

 قهاء على ذلك:الفرع الأول: اتفاق الف

 ,Desouqi,1996)لا قصاص على صغیر أو صبي مطلقاً وهو متفق علیه بین الفقهاء( 
6\176). (Al- Hatab,1995, 4\ 266_267. (Al-Khatib Sharbini,1994, 5\ 230). 
(Al-Khatib Sharbini,WD, 2\ 400-401). (Al-Bagoure, 1994, 2\298). (Ibn 
Qudamah Al-Maqdesi,1994, 3\252). (Ibn Qudamah Al-Maqdesi,1987): 

(11\481).  Al-Kasani, 1986, 6\ 273). (Ibn  Al-Homam, 1995, 10\234).Ibn 

Abdeen,1998, 10\ 131).(  ولا یمنع عدم وجوب القِصاص علیه عدم تعزیره إن كان مدركاً أو
ا كان بهما نوع تمییز قتل إیجاب الدیة في ماله أو كلیهما، وجعل الشافعیة قتل الصبي والمجنون إذ

عمد في المعتمد في المذهب، ویترتب على الخلاف في اعتبار قتلهما قتل عمد أو خطأ أنه لو أكره 
بالغ مكافئ مراهقاً أو صبیاً أو مجنوناً أو عكسه على قتل ففعله فعلى البالغ المذكور القصاص، إن 

بحال  -الصبي والمجنون–صاص علیهما قلنا قتل الصبي والمجنون عمد؛ لأنه شریك العامد ولا ق
لانتفاء تكلیفهما، وأما إن لم یكن لهما نوع تمییز فیعتبر فعلهما خطأ فعندها لا یقتل كشریك 

 ).Al-Abadi , 1996, 11\30المخطئ(

 الفرع الثاني: أبرز الأدلة:

ون حدیث (رفع القلم عن ثلاث عن النائم حتى یستیقظ وعن الصغیر حتى یكبر وعن المجن -1
رط الشیخین ووافقه ــــــــــــم على شــــــــــــــائي وصححه الحاكـــــــــــــــــــ(. رواه النس حتى یعقل أو یفیق)

)، باب من لا یقع طلاقه. ( 3432، حدیث رقم (Al-Nisayiyu,1986, 6\156)الذهبي. ( 
Al-Hakem  Al-Nisaburi, 1990, 1\389لإثم والمؤاخذة )، وجه الدلالة أن القلم أي ا

 والمحاسبة مرفوعة عن الصغیر حتى یعقل.

أن القِصاص عقوبة مغلظة لا تجب إلا بالجنایة وفعل الصغیر لا یعتبر جنایة أصلاً، كما أنه  -2
 ,Al-Sharwani Al-Abbadi)لیس للصغیر قصد معتبر شرعاً فعمده وخطؤه سواء( 

1996, 11/30). (Desouqi, 1996), (6/176). Al-Hattab, 1995, 4/266-267).( 
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 الفرع الثالث: اشتراط البلوغ في القانون:

العقوبات التي یحكم بها  12في المادة  1954) لسنة 16نص قانون إصلاح الأحداث رقم (
 الحدث:

 .لا یحكم على ولد بالحبس -1

 .لا یحكم بالإعدام أو الأشغال الشاقة على حدث -2

الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة یحكم على  إذا اقترف المراهق أو الفتى جنایة تستلزم -3
المراهق بالاعتقال مدة لا تنقص عن ثلاث سنوات وعلى الفتى مدة لا تقل عن خمس سنوات 
ویكون الاعتقال في إصلاحیة الأحداث أو أي مؤسسة أخرى معینة لهذه الغایة من قبل وزیر 

التاسعة عشرة من عمره فینقل بعدها الشؤون الاجتماعیة وذلك إلى أن یبلغ المراهق أو الفتى 
 .إلى السجن لإكمال المدة المحكوم بها علیه

إذا حكم على مراهق أو فتى بالحبس أو الاعتقال فینبغي عل قدر ما تسمح به الإمكانیات أن  -4
یفصل عن السجناء الذین تزید سنهم على ثماني عشرة سنة (وجاء في المادة الثانیة من 

دث) كل شخص أتم التاسعة من عمره ولم یتم الثامنة عشرة ذكراً كان القانون: تعني لفظة (ح
وتعني لفظة (ولد) كل شخص أتم من العمر تسع سنوات أو یدل ظاهر حاله على ."أم أنثى

وتعني لفظة (مراهق) كل شخص أتم  .أنه أتم التاسعة من عمره غیر أنه لم یتم الثالثة عشرة
حاله على أنه أتم الثالثة عشرة من عمره غیر أنه لم  من العمر ثلاث عشرة سنة أو یدل ظاهر

وتعني لفظة (فتى) كل شخص أتم من العمر خمس عشرة سنة أو یدل  .یتم الخامسة عشرة
 .ظاهر حاله على أنه أتم الخامسة عشرة من عمره غیر أنه لم یتم الثامنة عشرة)
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 -94في المادة  1960نة ) لس16واشترط قانون العقوبات الأردني المطبق في فلسطین رقم (
مع مراعاة ما جاء  عند حدیثه عن حالات عدم الملاحقة الجزائیة والاعفاء من المسؤولیة الجزائیة:

ویعفى من  -2 .بعة من عمرهلا یلاحق جزائیاً كل من لم یتم السا -1 :قانون إصلاح الأحداثفي 
المسؤولیة الجزائیة كل من لم یتم الثانیة عشرة من عمره، إلا إذا ثبت أنه كان في مقدوره عند ارتكابه 

قانون العقوبات الفلسطیني لسنة وجاء في مشروع  .الفعل أن یعلم أنه لا یجوز له أن یأتي ذلك الفعل
): " لا یسأل جزائیاً ما لم یكن قد أتم أثنى 132(في حدیثه في موانع المسئولیة في المادة  2010

 عشر سنة من عمره وقت ارتكاب الجریمة ".

 وقد اختلف الفقهاء في البلوغ بالسن على آراء: الأول: سن البلوغ 

 , ومذهب الشافعیة(Al-Kasani, 1986, 7/172) خمس عشرة سنة، وهو قول الصاحبین
)Sherbini, 1994, 3\132)والحنابلة ، (Al-Mardawi, WD, 5\318 القول الثاني: سن .(

). القول الثالث: Al-Mawaq, WD, 8\619البلوغ هو ست عشرة سنة، وهذا قول عند المالكیة( 
) ، وفي الغلام (Al-Sarkhasi, 1993, 6/53البلوغ یقدّر بالسن في الجاریة بسبع عشرة سنة( 

) ، والمعتمد عند .(Al-Sarkhasi, 1993, 6/53(الذكر) بثماني عشرة، وهذا قول أبي حنیفة  
 ) في الذكر البلوغ ثمانیة عشر سنة. (Desouqi, 1996, 3/293المالكیة 

یلاحظ أن القانون نظر إلى السن ولم ینظر إلى البلوغ، مع أن جماهیر الفقهاء نظروا إلى 
العقوبات سنة غیر مكلف وإن كان یمكن أن یعاقب ببعض  18البلوغ، كما أنه اعتبر ما كان دون 

سنة قمریة، ومع ذلك یبقى في قول  15وهو مخالف لجمهور أهل العلم الحاكمین بأن سن البلوغ 
سنة قمریة فسحة في تصحیح القانون الوضعي على أحد  18بعض الحنفیة القائلین بان سن البلوغ 

وغ بعلامات آراء الفقهاء، لكن حتى على هذا القول فالبلوغ بالسن إنما هو في حالة لم یثبت البل
 واالله تعالى أعلم. (Zaylai, 2000, 5/203)مخالفا لاتفاق الفقهاء   أخرى، فیكون نص القانون 

كما أن ثمة نصوص في القانون محتملة لكثیر من التفسیر المغلوط كمفهوم المخالفة في 
م أثنى عشر مشروع قانون العقوبات الفلسطیني الذي نص على أنه " لا یسأل جزائیاً ما لم یكن قد أت

 سنة غیر مكلف إجماعا إذا لم یكن بالغاً. 12سنة من عمره وقت ارتكاب الجریمة " وسن 

 

http://muqtafi2.birzeit.edu/Legislation/getLeg.aspx?pid=43249&Ed=1
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 المطلب الثالث: العقل.

 اشترط العلماء لإیقاع عقوبة القصاص على القاتل أن یكون عاقلا.

 الفرع الأول: آراء الفقهاء:

ن المتعدي بسكره على ما إلا في السكرا -لا قصاص على ذاهب العقل حین القتل اتفاقاً 
فلا قصاص على مجنون مطبق الجنون، أما متقطعة فإن قتل حال جنونه فلا  -سنفصله بعد قلیل 

یقتص منه، أما لو قتل حال إفاقته فیعامل معاملة العاقل فیقتص منه؛ فإن كان جنونه متقطعاً وقتل 
ال جنونه، وذهب المالكیة إلى حال إفاقته ثم جن فذهب الشافعیة إلى أنه یستوفى منه القِصاص ح

-Al)  .(Desouqi, 1996, 6/176)ماله  أنه ینظر إلى حین إفاقته فإن لم یفق فالدّیة في 

Hattab, 1995, 4/ )266- 267 (Al-Khatib Al- Sherbini, 5/230), (Al-Khatib Al-
Sherbini, WD, 2/400-401). (Al-Bayjuri, 1994, 2/298). (Ibn Qudaamah, 
1994, 3/252). (Ibn Qudaamah 1987, 11/481). (Al-Kasani, 1986, 6/273). (Al-

Kamal Bin Al-Hammam 1995, 10/234). (Ibn Abidin, 1998, 10/131). 

اص في نائم قَتل حال نومه كأن كان ممن یسیر وهو نائم فقتل شخصاً آخر حینها، أو ولا قص
-Al)  (Amir Badshah , WD, 2\382) هسقط من فوق سریره على آخر فقتله فلا قصاص علی

Smeani WD, 2\389). 

 ولا یمنع هذا أیضاً عدم تعزیره إن كان عنده نوع إدراك أو إیجاب الدّیة في ماله.

 الفرع الثاني: الأدلة على عدم عقاب المجنون:

 واستدلوا على ما ذهبوا إلیه:

حتى یستیقظ وعن المجنون  (رفع القلم عن ثلاث عن الصبي حتى یبلغ، وعن النائم قوله  .1
) صححه الحاكم على شرط الشیخین ووافقه Nisayiyu  1986, 6-Al\(156 حتى یفیق)(

 ). (Al-Hakim  Al-Nisaburi, 1990, 1/389الذهبي 

أن القِصاص عقوبة مغلظة، فلم تجب علیه كالحد، كما أن فعله لا یعتبر جنایة أصلاً؛ لعدم  .2
 ة والعدوان منتف عنه.اعتبار قصده شرعاً، فشرط العمدی
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 :الفرع الثالث: جنایة المجنون في القانون

عند  91في المادة  1960) لسنة 16اشترط قانون العقوبات الأردني المطبق في فلسطین رقم (
حدیثه عن افتراض سلامة العقل بأنه: یفترض في كل إنسان بأنه سلیم العقل أو بأنه كان سلیم 

 .یثبت العكس العقل حین ارتكاب الجریمة حتى

في حدیثها عن إعفاء المجانین من العقاب وحجزهم في مستشفى  92المادة ونصت المادة 
 :الأمراض العقلیة

یعفى من العقاب كل من ارتكب فعلاً أو تركاً إذا كان حین إیاه عاجزاً عن إدراك كنه أفعاله  -1
 .بب اختلال في عقلهأو عاجزاً عن العلم بأنه محظور علیه ارتكاب ذلك الفعل أو الترك بس

كل من أعفي من العقاب بمقتضى الفقرة السابقة یحجز في مستشفى الأمراض العقلیة إلى  -2
 .أن یثبت بتقریر لجنة طبیة شفاؤه وأنه لم یعد خطراً على السلامة العامة

 ):138في المادة ( 2010قانون العقوبات الفلسطیني لسنة وجاء في مشروع 

اقد الشعور أو الاختیار في عمله وقت ارتكاب الفعل الإجرامي، إما لا یسأل جزائیاً من كان ف -3
لجنون أو عاهة في العقل، وإما لغیبوبة ناشئة عن مواد مسكرة أو عقاقیر مخدرة أیاً كان 

 نوعها إذا أخذها دون رضاه، أو على غیر علم منه بها.

ون، أو عاهة في العقل، تأمر ): " إذا حكم بانتفاء المسئولیة الجزائیة لجن139وجاء في المادة (
المحكمة بالحجز القضائي في مؤسسة نفسیة بإیداع المصاب مستشفى الأمراض العقلیة إلى أن 

 یثبت شفاؤه وأنه لم یعد خطراً على السلامة العامة ".

وما ذكره قانون العقوبات غیر مخالف لأحكام الشریعة الإسلامیة من اعتبار العقل مناط 
شرط المسؤولیة الجزائیة لإیقاع العقوبة البدنیة، وفیه سیاسة شرعة في إیداعه في التكلیف، و 

 المستشفى المجاني؛ لما فیه من حفظ مصالح الناس وعدم التعدي علیها.

 المطلب الرابع: القاتل السكران المتعدي بسكره:

ده بشرط وهذا الشرط متفرع عن شرط العقل لكن لكثرة اختلاف الفقهاء فیه أحببت أن افر 
 مستقل.
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فالسكر حالة یختل أو یغیب أو ینعدم فیها العقل بحیث تصبح أفعاله لیست وفق میزان العقل 
ولا قانونه الطبیعي، فهو إن سكر برضى ورغبة ثم قتل فقد قام باعتداءین: اعتداء على عقله إنقاصا 

 أو تغییبا كلیا، وتعد على الغیر بقتل أو نحوه.

 هاء في المسألة:الفرع الأول: آراء الفق

-Al)  .(Al-Kasani, 1986, 6/273)من حنفیة(  الرأي الأول: ذهب جماهیر الفقهاء 

Kamal Bin Hammam, 1995, 10/234). (Ibn Abidin, 1998, 10/131 ،( 
-Al)) وشافعیةDesouqi, 1996), (6/176). (Al-Hattab, 1995, 4/266_267)ومالكیة(

Khatib Al-Sherbini 1994, 5/230). (Al-Khatib Al-Sherbini, WD, 2/400-401). 
 (Al-Bayjuri, 1994, 2/298) وحنابلة ،Ibn Qudaamah, 1994, 3/252). (Ibn 

Qudaamah, 1987, 11/481).( 

إلى أن السكران إن تعدى بسكره فعلیه القصاص، ومعنى التعدي بالسكر أنه شرب المسكر 
 بحرمته، ثم ارتكب جریمة القتل حال سكره فعلیه القصاص. عالماً بكونه مسكراً مختاراً لشربه عالماً 

الرأي الثاني: ذهب الظاهریة إلى عدم التفریق بین المتعدي وغیره، فلم یوجبوا على من قتل حال 
 Ibnسكره القِصاص مطلقاً، فلا یجب على السكران حد أو قصاص سوى حد شرب الخمر فقط(

Hazm, WD, 11/293.( 

 ة:الفرع الثاني: الأدل

 أولا: أدلة الجمهور:

أنه یعامل معاملة المكلف تغلیظاً علیه وإن كان غیر مكلف على التحقیق وعند الشافعیة  .1
 ,Al-Khatib Al-Sherbini)القصاص( فیجب علیه -عند غیر النووي–السكران مكلف 

1994, 5/230). (Al-Khatib Al-Sherbini, Wd. 2/400-401. 
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دین الجناة، فلو لم یُقتص منه لذهب كل من أراد ارتكاب جریمة ما سداً لذرائع الفساد أمام المفس .2
كالقتل فبسكر ثم یفعلها؛ لأنه یعرف أنه بمأمن من العقوبة وهذا یؤدي إلى خلخلة كیان المجتمع 
الإسلامي وفیه تشجیع على ارتكاب الجریمة ومساعدة المجرم على ارتكابها بعدم عقابه، فتضیع 

تضطرب ضوابط العدل والأمن في الأمة الإسلامیة. وقال الشافعیة الحقوق وتختلط الأمور و 
 ).Al-Bayjuri, 1994, 2/299هذا كالمستثنى من شرط العقل( 

Bayjuri , -(Al لأنه حق آدمي فالأصل عدم سقوطه، وقیاساً على إیجاب حد الشرب علیه( .3
1994, 2/299). Al-(Khatib Al-Sherbini, 1994, 5/230). (Desouqi, 1996, 
6/176). (Al-Khatib Al-Sherbini, WD, 2\400-401).  (Al-Hatab, 1995, 

4\266-267) 

 Theأن النصوص العامة الموجبة للقصاص جاءت عامة ولم تفرق بین سكران وغیره( .4

Previous Source َى ) منها قوله تعالى: (یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَیْكُمُ القِصاص فِي الْقَتْل
(وَكَتَبْنَا عَلَیْهِمْ فِیهَا أَنَّ النَّفْسَ ،  (AlBaqarah, 178)الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالأْنُْثَى بِالأْنُْثَى

 .(AlMa'idah, 45)بِالنَّفْسِ) 

 ثانیا: أدلة الظاهریة:

تیقظ وعن (رفع القلم عن ثلاث عن الصبي حتى یبلغ، وعن النائم حتى یس عموم قوله  .1
-Al) المجنون حتى یفیق)(رواه النسائي وصححه الحاكم على شرط الشیخین ووافقه الذهبي.

Nasa'I, 1986, Hadeeth No. 3432, 6/156).  (Al-Hakem  & Al-Nisaburi, 
)، وجه الدلالة أن الشرع رفع المؤاخذة والمحاسبة عن غائب العقل وفاقده من (1/389 ,1990

 والسكران لا یخرج غیاب عقله عن الثلاثة.صبي ونائم ومجنون، 

لاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ) .2  )قوله تعالى (یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّ

AnNisa', 43)وهو أصدق شاهد: أن السكران لا یدري : أن االله تعالى شهد . وجه الاستدلال
 ).Ibn Hazm, WD, 11/293م یدر ما یقول فلا شيء علیه(ما یقول، وإذ ل
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في مغنم یوم بدر، قال:  ما رواه عن علي بن أبى طالب قال: " أصبت شارفا مع رسول االله  .3
، فأنختهما یوما عند باب رجل من الأنصار، وأنا أرید »شارفا أخرى وأعطاني رسول االله «

بني قینقاع، فأستعین به على ولیمة فاطمة، أن أحمل علیهما إذخرا لأبیعه، ومعي صائغ من 
وحمزة بن عبد المطلب یشرب في ذلك البیت معه قینة، فقالت: ألا یا حمز للشرف النواء. فثار 

قلت لابن  -إلیهما حمزة بالسیف فجب أسنمتهما، وبقر خواصرهما، ثم أخذ من أكبادهما، 
قال علي رضي  -ابن شهاب: شهاب ومن السنام؟ قال: قد جب أسنمتهما، فذهب بها، قال 

، وعنده زید بن حارثة، فأخبرته الخبر، االله عنه: فنظرت إلى منظر أفظعني، فأتیت نبي االله 
فخرج ومعه زید، فانطلقت معه، فدخل على حمزة، فتغیظ علیه، فرفع حمزة بصره، وقال: هل 

لك قبل تحریم وسلم یقهقر حتى خرج عنهم، وذ أنتم إلا عبید لآبائي، فرجع رسول االله 
لم یعنفه على ذلك،  )، وجه الدلالة أن النبي (Al-Bukhaari, 1422AH, 3/114الخمر"(

ولو قالها صحیحا لكفر بذلك، فصح أن السكران إذا ذهب تمییزه فلا شيء علیه، لا في القذف 
 ).Ibn Hazm, WD, 11/294ولا في غیره; لأنه مجنون لا عقل له(

وكان معناه كفرا، أو  -أن امرأً لو نطق بلفظ لا یدري معناه  ولم یختلف أحد من الأمة في .4
فإنه لا یؤاخذ بشيء من ذلك، فإذا كان السكران لا یدري ما یقول، فلا یجوز  -قذفا، أو طلاقا 

 ).Ibn Hazm, WD, 11/293أن یؤاخذ بشيء مما یقول(

 ,Ibn Hazm, WDویكفي منه إجماعهم على أن من هذى فلا حد علیه ولو كفر أو قذف( .5

11/294(. 

 الفرع الثالث: المناقشة والترجیح:

لا شك أن الراجح في المسألة هو قول الجمهور لقوة ما استدلوا به، وأما ما استدل به ابن حزم 
 فمدخول من وجوه:

الأول: أما استدلال به من حدیث (رفع القلم...) فأرى أن الحدیث ذكر المجنون ولم یذكر السكران 
دیث لا یتم إلا اعتماداً على علة الحدیث، وهي ذهاب العقل، وما هو إلا فاستدلاله بالح

 استدلال بالقیاس، فكیف تستدل یا ابن حزم بأصل تعتبره باطلا.



 م.2019، لالأو  العدد والثلاثون،  الرابع المجلد ، سلسلة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة ، مؤتة للبحوث والدراسات
 

 
 

261 

ثانیاً: لا یجوز إلحاق السكران بالمجنون؛ لأنه إلحاق مع الفارق المؤثر فالمجنون جنونه لا من صنع 
ما السكران المتعدي فزوال عقله منه ومن صنع یده یده فلا یحاسب على ما لا یَد له فیه، وأ

فیحاسب على ما اقترفت یداه بالحد على شرب الخمر، وعلى ما صنعت یداه نتیجة لذلك من 
 قتل وغیره.

ثالثاً: وأما استدلاله بخبر حمزة فكان ذلك من حمزة قبل تحریم الخمر؛ لما في البخاري (وذلك قبل 
) فلم یكن رحمه االله متعدٍ بسكره. أما إذا (Al-Bukhaari, 1422AH, 3/114تحریم الخمر)(

لم یكن متعدیاً بسكره بأن كان لا یعلم أن ما شربه مذهب للعقل أو أُكره على شربه فلا یقتص 
 منه.

 رابعا: أما استدلاله بالإجماع، فلا نسلم له وقوع الإجماع.

لدخوله تحت العمومات التي لم أما أدلة الجمهور فهي سالمة من المعارضة في مؤاخذة السكران 
تفرق بینه وبین غیره، غیر أن التفریق بین المتعدي وغیره لا یسعفه دلیل سوى سد الذریعة، وأن 

 ذهاب عقله كان بیده فیعامل معاملة العاقل، باعتبار أن كان عاقلا لما سیحدث عند فقد عقله.

 الفرع الرابع: السكران في القانون:

في  93في المادة  1960) لسنة 16الأردني المطبق في فلسطین رقم ( اشترط قانون العقوبات
حدیثه عن السكر والتسمم بالمخدرات: لا عقاب على من یكون فاقد الشعور أو الاختیار في عمله 
وقت ارتكاب الفعل لغیبوبة ناشئة عن الكحول أو عقاقیر مخدرة أیاً كان نوعها إذا أخذها من دون 

 .منه بهارضاه أو على غیر علم 

): " لا یسأل جزائیاً من 138في المادة ( 2010قانون العقوبات الفلسطیني لسنة ووافقه مشروع 
كان فاقد الشعور أو الاختیار في عمله وقت ارتكاب الفعل الإجرامي، إما لجنون أو عاهة في العقل، 

ن رضاه، أو على ذها دو وإما لغیبوبة ناشئة عن مواد مسكرة أو عقاقیر مخدرة أیاً كان نوعها إذا أخ
 .غیر علم منه بها

وقد جرى القانون في السكران على مذهب الظاهریة بعدم التفریق بین المتعدي بسكره وغیر 
المتعدي، وهو وإن كان له وجه في الشرع لكن رأي الجماهیر أوفق بمقاصد الذریعة وحفظ مصالح 

 رف الإمام على الرعیة منوط بمصلحتها.الناس وسدا لذریعة السكر كوسیلة في الاعتداء علیها وتص
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 المطلب الخامس: القاتل المكرَه.

یقصد بهذا الشرط أي أن لا یكون القاتل المرتكب للجریمة مكرهاً على ارتكابها وإنما یكون 
 مختاراً اختیاراً تاماً لفعلها وإلا فلا یقتص منه.

 الفرع الأول: أنواع الإكراه:

 الإكراه نوعان:

أو الملجئ والذي یوجب الإلجاء والاضطرار إلى الفعل طبعاً كالقتل والقطع  الإكراه التام .1
والضرب الذي یخاف فیه تلف النفس أو العضو قل الضرب أو كثر، ومنهم من قدره بعدد 
ضربات الحد وهو غیر سدید؛ لأن المعول علیه تحقق الضرورة فإذا تحققت فلا معنى لصورة 

-Al) .(Al-Kasani, 1986, 6/273, 5/230) .(Al-Bayjuri, 1994, 2/299)العدد 
Khatib Al-Sherbini, WD, 2\400-401) (Desouqi, 1997, 6/176. Zaylai, 

2000, 7/208).( 

الإكراه الناقص أو غیر الملجئ وهو لا یوجب الإلجاء والاضطرار إلى ارتكاب الفعل ویكون  .2
تقدیر لازم سوى أن یلحقه منه بالحبس والقید والضرب الذي لا یخاف منه التلف ولیس فیه 

الاغتمام البیِّن من هذه الأشیاء. فإذا كان الإكراه على القتل ناقصاً أو غیر ملجئ فلا یجب 
بلا خلاف لأن الإكراه الناقص  -بالفتح–ویجب على المكرَه  -بالكسر–القِصاص على المكرِه 

 References And(لا یسلب الاختیار أصلاً فلا یمنع وجوب القِصاص على المكرَه

References In The Previous Footnote.( 

 الفرع الثاني: آراء الفقهاء في المسألة:

إن أكره شخص آخر إكراهاً ملجئاً فهل على المكرَه القِصاص وما حكم المكرِه؟ اختلفت الفقهاء 
 في هذه المسألة على أربعة أقوال:
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جمهور الفقهاء من  المكرَه وهو قول القول الأول: یجب القِصاص على الاثنین المكرِه و 
) Desouqi, 1997, 6/187) .(Al-Hattab, 1995, 4/270-271)المالكیة(

 Ibn)) والحنابلة((Al-Khatib Al-Sherbini, 1994, 5/2221-225والشافعیة(

Qudaamah, 1994, 3/260. (Ibn Qudaamah, 1987, 11/255-257) بشرط أن (
 معصوم الدم فإن صار الأمر إلى الدّیة فتجب علیهما أیضاً.یعلم المكرَه أن المراد قتله 

وهو  -بالفتح–القول الثاني: یجب القِصاص على المكرِه الآمر لا على المكرَه المباشر ویعزر المكرَه 
المعتمد عند الحنفیة وهو قول أبي حنیفة ومحمد بن الحسن، فاعتبروا المكرِه هو المباشر 

 , Al-Kasani, 1986تجب علیه أیضاً ولا تجب على المكره(فإن آل الأمر إلى الدّیة ف

6/274, 6/190-191.( 

 The Previousالقول الثالث: یجب القِصاص على المكرَه فقط وهو قول زفر صاحب أبي حنیفة(

Source.( 

القول الرابع: لا قصاص على أحد منهما وهو قول الإمام أبي یوسف، وإنما تجب الدیة على الآمر 
 ).He Previous Sourceفقط(المكره 

 الفرع الثالث: الأدلة:

 أولا: أدلة القائلین بوجوب القِصاص على الاثنین المكرهِ والمكرَه:

 أما المكرَه:

قیاساً على حرمة قتل المضطر، فأشبه ما لو قتله المضطر لیأكله فیقتص منه، بل أولى كما  .1
 Al-Khatibیأكل بخلاف المكرَه(یقول الشافعیة؛ لأن المضطر على یقین من التلف ما لم 

Al-Sherbini, 1994, 5/2221-225.( 

القول بأن المكرَه ملجأ غیر صحیح كما یقول ابن قدامة: فإنه متمكن من الامتناع ولذلك أثم  .2
Ibn Qudaamah, 1994, 3/260). (Ibn Qudaamah, 1987, 11/255-بقتله وحرم علیه

257)(. 

 ء نفسه ولیس نفسه بأولى من نفس المعصوم الآخر.لأنه قتله عمداً وعدواناً لاستیفا .3
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 لأنهما شریكان فیجب القِصاص علیهما جمیعاً كالشریكین في الفعل. .4

Al)-((انظر الأدلة السابقة في قیاساً على وجوب الجزاء على الصید في الإحرام والرديء في المحاربة  .5
Hattab, 1995), (4/273-274).( Desouqi, 1997, 6/187). (Al-Khatib Al-
Sherbini, 1994, 5/221-225. (Al-Kasani, 1986, 6/274): (6/1901-191.( Ibn 

Qudaamah, 1994, 3/260). (Ibn Qudaamah, 1987, 11/255-257). 

وأما المكرِه: فلأنه تسبب إلى قتله بما یفضي إلیه غالباً فأشبه ما لو أنهشه حیه، أو أسداً أو 
 ).The Previous Sourceلة له والقاتل بالآلة یقتص منه(رماهُ بسهم فالمأمور صار كالآ

 ثانیا: أدلة القائلین بوجوب القِصاص على المكرهِ الآمر لا على المكرَه المباشر.

(قال الأرناؤوط: حدیث قوله علیه السلام (إن االله وضع عن أمتي الخطأ والنسیان وما استكرهوا علیه) .1

ه موضوع أي معفو عن فعله، فلا قصاص ) فالمكرَ Ibn Majah, WD. 3\(201(صحیح 
 علیه لأن العفو عن الشيء عفو عن موجبه.

أن المكرَه كالآلة بید المكرِه ولا عقاب على الآلة وإنما على مستعملیها كمن یقتل آخر بسیف  .2
 Al-Kasani, 1986, 6/1901-191).(Ibn)فالقصاص على مستعمل هذه الآلة

Qudaamah, 1987, 11/455.( 

دلة القائلین بوجوب القِصاص على المكرَه فقط:ثالثا: أ  

لأنه هو المباشر والمكرِه متسبب في وقوع القتل والمباشرة تقطع حكم السبب كالحافر للبئر  .1
)، فالقتل Al-Kasani, 1986, 6/1901-191والدافع لمعصوم فیه والآمر بالقتل مع القاتل(

لمحسوس مكابرة فوجب اعتباره منه دون وجد من المكرَه بالفتح حقیقة حسا ومشاهدة وإنكار ا
 المكرِه لأن الأصل اعتبار الحقیقة ولا یجوز العدول عنها إلا بدلیل.

 لأن الإكراه یسقط الإثم ولا یسقط الحكم. .2

لأنه لیس حیاته أولى من حیاة غیره قیاساً على المضطر الذي یقتل صاحبه لیأكله، فقتله  .3
 ,Al-Kasani, 1986, 6/1901-191, 6/282)لأكله ممنوع إجماعا مع وجود الضرورة(

6/247). (Ibn Qudaamah, 1987, 11/455 . 
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 رابعا: أدلة القائلین بأنه لا قصاص على أحد منهما

غیر مباشر للقتل فهو كحافر البئر في الطریق العام فلا قصاص  -بالكسر –أن المكرِه  .1
 ي به على آخر فقتل لثقله.علیه، وأما المكره بالفتح فهو مضطر فأشبه الآلة فهو كالمرم

لیس بقاتل حقیقة بل هو مسبب للقتل، وإنما القاتل هو المكره بالفتح  –بالكسر–أن المكرِه  .2
 –لم یجب القِصاص على المكرَه  –بالكسرِ –حقیقة، ثم لما لم یجب القِصاص على المكرِه 

 ).(Al-Kasani, 1986, 6/1901-191من باب أولى( –بالفتح 

 لمناقشة والترجیح:الفرع الرابع: ا

فلأنه بمنزلة المباشر وأما  –بالكسر  -الراجح هو قول الجمهور لقوة ما استدلوا به أما المكرِه
 فلأنه لیست حیاته بأولى من حیاة غیره. -بالفتح–المكرَه 

أما ما استدل أصحاب القول الثاني القائلون بوجوب القِصاص على المكرِه الآمر لا على  أولا: 
قال  المباشر من حدیث (إن االله وضع عن أمتي الخطأ والنسیان وما استكرهوا علیه)المكرَه 

) فالمعفو هو الإثم دون الحكم Ibn Majah, WD, 3/201( الأرناؤوط: حدیث صحیح
اقتضاء ولان حقوق العباد لا تسقط بأحد هذه العوارض على الراجح في علم الأصول فموطنه 

 م بل عنده نوع اختیار فلیست حیاته بأولى من حیاة غیره. هناك. أما كونه كالآلة فلا یسل

ثانیا: أما ما استدل أصحاب القول الثالث القائلون بأن القصاص على المكرَه فقط بكون المكرِه غیر 
مباشر فلا یسلم صحیح أنه غیر مباشر ظاهرا ولكنه مباشر حقیقة كمن یضرب غیره بسكین 

 قیقة من دفع بالسكین لارتكاب القتل.فالقاتل ظاهراً هي السكین وإنما ح

ثالثا: أما ما استدل أصحاب القول الرابع القائلون بنفي العقوبة عن الاثنین، فقد أجبنا عن شق 
استدلالهم الأول المتعلق بمباشرة المكرِه في النقطة السابقة، وأما الشق الآخر وهو استدلالهم 

ضطرار یؤثر في عدم المسؤولیة أن كان مضطر، فانه وان سلم فالا -بالفتح–بأن المكرَه 
المضطر إلیه أدون في تأثیره مما سیقع علیه من تهدید وإكراه، فان كان الضرر اللاحق 

–بالمجني علیه مساویاً أو أكثر مما سیقع على المكره فلا یؤثر الإكراه في تحمل المكرَه 
 للمسؤولیة.  -بالفتح
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ل هو والمكرِه قاتلان حقیقة باعتبار أن المكرَه آلة والمكرِه فقط ب –ولا یسلم أن المكرَه قاتل حقیقة 
 مستخدم للآلة كمن یضرب غیره بآلة كالسكین. 

 الفرع الخامس: المكره في القانون:

عند 88في المادة  1960) لسنة 16اشترط قانون العقوبات الأردني المطبق في فلسطین رقم (
لا عقاب على من أقدم على ارتكاب جرم مكرهاً تحت حدیثه عن القوة الغالبة والإكراه المعنوي: 

طائلة التهدید وكان یتوقع حین ارتكابه ذلك الجرم ضمن دائرة المعقول الموت العاجل، أو أي ضرر 
بلیغ یؤدي إلى تشویه أو تعطیل أي عضو من أعضائه بصورة مستدیمة فیما لو امتنع عن ارتكاب 

لك جرائم القتل، كما یشترط أن لا یكون فاعل الجریمة قد الجرم المكره على اقترافه وتستثنى من ذ
 .عرض نفسه لهذا الإكراه بمحض إرادته أو لم یستطع إلى دفعه سبیلاً 

: لا یسأل جزائیاً من 133في المادة  2010قانون العقوبات الفلسطیني لسنة وجاء في مشروع 
أو ماله، أو مال غیره، من خطر  ارتكب جریمة ألجأته إلى ارتكابها ضرورة وقایة نفسه أو غیره،

حال جسیم، یتهدد النفس، لم یكن لإرادته دخل في حلوله، ولیس في قدرته منعه بوسیلة أخرى، 
وبشرط أن یكون الفعل المكون للجریمة متناسباً والخطر المراد اتقاؤه ولا یعتبر في حالة ضرورة من 

 أوجب القانون علیه مواجهة ذلك الخطر.

من المشروع: لا یسأل جزائیاً من أكرهته على ارتكاب الجریمة قوة مادیة أو  134ونصت المادة 
معنویة لم یستطع دفعها، وكان یتوقع حین ارتكابه الجریمة ضمن دائرة المعقول الموت العاجل، أو 
أي ضرر بلیغ یؤدي إلى تشویه أو تعطیل أي عضو من أعضائه بصورة مستدیمة فیما لو امتنع 

یمة المكره على اقترافها وتستثنى من ذلك جرائم القتل، كما یشترط أن لا یكون عن ارتكاب الجر 
 فاعل الجریمة قد عرض نفسه لهذا الإكراه بمحض إرادته أو لم یستطع إلى دفعه سبیلا.

وما ذكره قانون العقوبات موافق للشریعة الإسلامیة حیث حصر عدم العقوبة بالإكراه الملجئ 
ى إكراه القاتل؛ لأن حیاته لیست بأولى من حیاة المقتول، ولا أكراه فوق وحرص على ضبطها واستثن

 تیقن قتل المكره.
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 المطلب السادس: القاتل المباشر والآمر بالقتل. 

إذا أمر شخص آخر بقتل معصوم ولم یكن لهذا الآمر سلطه على المأمور فالجمهور على أن 
-Al-Khatib Al) .(Al-Hattab, 1995, 4/274)المباشر(انظر:  القِصاص على المأمور 

Sherbini, 1994, 5/242-225. (Ibn Qudaamah, 1987, 10/456-457)  وأما إذا كان ،
للأمر سلطة على المأمور كالأب لابنه والحر لعبده والسلطان لعامله والمؤدب لتلمیذه فقد اختلف 

 الفقهاء في ذلك وبیانه: 

 رعایاه: الفرع الأول: أمر السلطان عامله أو أحد 

-Al-Khatib Al)فرق الشافعیة( إن أمر السلطان شخصاً بقتل آخر بغیر حق فقد 

Sherbini, 1994, 5/242-225 )والحنابلةIbn Qudaamah, 1987, 10/456-457 بین (
 حالتین: 

الحالة الأولى: لم یعلم القاتل بأنه بغیر حق، اقتص من السلطان ولا شيء على المأمور عند 
 ك: واستدلوا لذل

 بأنه آلته ولا بد منه في السیاسة فلو ضمناه لم یتول الجلد أحد. .1

 لأن الظاهر أن الإمام لا یأمر إلا بحق، ولأن طاعته واجبة فیما لا یعلم أنه معصیة. .2

الحالة الثانیة: علم المأمور بظلمه أو خطئه، فیجب القود على المأمور إن لم یخف قهره و 
ر كأنه قتله بغیر إذن؛ لأنه لا یجوز طاعته حینئذ ولیس على بطشه بما یحصل به الإكراه، فصا

 السلطان إلا الإثم واستدلوا لذلك:

Baghawi, 1983, -Al( .)بحدیث (لا طاعة لمخلوق في معصیة الخالق)(صححه الألباني .1

2/1250.( 
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(السمع والطاعة على المرء المسلم فیما أحب وكره ما لم یؤمر بمعصیة، فإن أمر  وقوله  .2
قال أبو عیسى وفي الباب عن علي وعمران بن حصین (صیة فلا سمع علیه ولا طاعة)بمع

 4/209) ,(Al-Tirmidhi, 1973)والحكم بن عمرو والغفاري وهذا حدیث حسن صحیح. 
منع طاعة الآمر أیا كان إن كان في معصیة، وأي معصیة أعظم  وجه الدلالة أن النبي 

 من قتل نفس معصومة.

قالوا: إن السلطان الآمر والشخص المأمور یقتلان دون تفصیل بین أن یعلم أن وأما المالكیة ف
)؛ لحدیث (من أمركم من الولاة بغیر Al-Al-Hattab, 1995, 4/274القتل بحق أو بغیر حق(

 ).Al-Bayhaqi, 1991, 4/224طاعة االله فلا تطیعوه)(رواه البیهقي وحسنه الألباني وقلعجي. (

عترف الحاكم بأنه أمر بقتله ظلما متعمداً وجب علیه القصاص. قال ابن وقالت الحنابلة: إن ا
قدامة: "ولا اعلم فیه خلافا، فان أقر الشاهدان والحاكم والولي جمیعاً بذلك فعلى الولي القصاص؛ 
لأنه باشر القتل عمداً عدواناً، ولا یجب على غیره شيء؛ لأنهم متسبّبون والمباشرةُ تبُطل حكم 

اهدي الزور والحاكم ـــــــــــــافع مع الحافر، أما إذا لم یقر بذلك فیكون القِصاص على شالتسبب كالد
 ,Ibn Qudaamah,1987ر إلى الدّیة فهي علیهم أثلاثاً"ـــــــار الأمـــــــــــلأنهما متسببان، وإن ص

10/456-457) .( 

 الفرع الثاني: من أمر صبیاً أو مجنوناً بقتل معصوم.

على الصبي والمجنون غیر الممیزین اتفاقاً، وقالت الشافعیة والمالكیة إن الصبي فلا قصاص 
أو المجنون إن كان فیهما نوع التمییز فالضمان علیهما دون الآمر ویؤدبان، وجعلت المالكیة الدّیة 

لغ على العاقلة، وقالوا إن أمر الرجل ابنه الذي في حجره وقد بلغ الحُلم أو الصانع لمتعلمه وقد ب
الحُلم أو المؤدب لمن یؤدبه وقد بلغ الحلم بقتل رجل ظُلماً ففعل فقد اختلفت المالكیة في هذا فذهب 

 ابن القاسم إلى أنه یقتل القاتل ویبالغ في عقوبة الآمر، وقال في روایة سحنون: أنهما یقتلان
(Hattab, 1995, 4/274). (Desouqi, 1997, 6/187-188). (Khatib Sherbini, 1994, 

5/224). 
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والظاهر عند الشافعیة والحنابلة وفق أصلهم في الإكراه أنهما یقتلان جمیعاً، وظاهر قول أبي 
 Al-Khatib , Theحنیفة وفق أصله في الإكراه إن الآمر هو الذي یقتص منه دون المأمور(

Singer of The Needy, 5/224. Al-Hattab, Mawaheb Al-Galil: (4/273. Al-
Dasouqi, Entourage Of The Desouqi, 6/187. Ibn Qudama, Singer: (11/256-

457.( 

 الفرع الثالث: الآمر في القتل في القانون:

عند  80في المادة  1960) لسنة 16اشترط قانون العقوبات الأردني المطبق في فلسطین رقم (
 المحرض والمتدخل:حدیثه عن 

بإعطائه نقوداً أو بتقدیم هدیة له أو بالتأثیر یعد محرضاً من حمل غیره على ارتكاب جریمة  -1
  .علیه بالتهدید أو بالحیلة والدسیسة أو بصرف النقود أو بإساءة الاستعمال في حكم الوظیفة

 .من ساعد على وقوع جریمة بإرشاداته الخادمة لوقوعها -أ :یعد متدخلاً في جنایة أو جنحة -2
 .ء آخر مما یساعد على إیقاع الجریمةمن أعطى الفاعل سلاحاً أو أدوات أو أي شي -ب
من كان موجوداً في المكان الذي ارتكب فیه الجرم بقصد إرهاب المقاومین أو تقویة  -ج

 .تصمیم الفاعل الأصلي أو ضمان ارتكاب الجرم المقصود

یعاقب المحرض أو أنه في حدیثها عن عقوبة المحرض او المتدخل  81ونصت المادة 
الشاقة المؤقتة من خمس عشرة سنة إلى عشرین سنة إذا كانت عقوبة الفاعل  بالأشغال -أ :المتدخل
بالأشغال الشاقة المؤقتة من سبع سنوات إلى خمس عشرة سنة إذا كانت عقوبة الفاعل  -ب .الإعدام

 .الأشغال الشاقة المؤبدة أو الاعتقال المؤبد

بعد أن تخفض مدتها من  في الحالات الأخرى، یعاقب المحرض والمتدخل بعقوبة الفاعل -3
 .السدس إلى الثلث

یعد  -1: 123في حدیثه في المادة  2010قانون العقوبات الفلسطیني لسنة وجاء في مشروع 
أن  -2محرضاً من حمل أو حاول أن یحمل شخصاً آخر بأیة وسیلة كانت على ارتكاب جریمة. 

 تبعة المحرض مستقلة عن تبعة المحرض على ارتكاب الجریمة.
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 :124صت المادة ون

یتعرض المحرض لعقوبة الجریمة التي أراد أن تقترف سواء كانت الجریمة ناجزه أو مشروعاً  .1
 فیها.

إذا لم یفض التحریض على ارتكاب جنایة أو جنحة إلى نتیجة خففت العقوبة بالنسبة التي  .2
 ) من هذا القانون.127حددتها المادة (

 حترازیة بالمحرض كما لو كان فاعل الجریمة.تنزل العقوبات التكمیلیة والتدابیر الا .3

ویرى الباحث صحة أن القانون لم یفرق بین الآمر إن كان فردا عادیا أو رجل أمن أو سیاسة، 
لكن القوانین الخاصة كقوانین الطوارئ تخصص هذا العموم وفق أهوائها، فیجب النص في قوانین 

انت مكانته سواء من السلطة السیاسیة أو التنفیذیة العقوبات الحدیثة على جرائم الآمر بالقتل مهما ك
 أو الأمنیة أو غیرها.

 المطلب السابع: القاتل المحارب ثم أسلم.

 فإن قتل حال كونه حربیاً ثم أسلم فلا 

 ,Al-Khatib al-Sharbini, 1994) .(Al-Kasani, 1986, 7/252) قصاص علیه اتفاقاً 
5/253, 5/230 and beyond, 4/25). (Desouqi, 1996, 6/176-177).  (Al-bayjuri, 

1994, 2/298). (Ibn Qudaamah, 1994, 4/4). 

لعمرو بن العاص: (یا عمرو بایع فان الإسلام یجب ما  لأن الإسلام یَجُبُّ ما قبله لقوله  .1
كان قبله، وان الهجرة تجب ما كان قبلها. قال: فبایعته ثم انصرفت. قال ابن إسحاق: وقد 

 قالأتهم أن عثمان بن طلحة بن أبي طلحة كان معهما أسلم حین أسلما) ( حدثني من لا
 ,Ahmad Bin Hanbal, Wdشعیب الأرنؤوط: إسناده حسن في المتابعات والشواهد

4/198)(. 

 ولعدم التزامه لأحكام الإسلام حال الجنایة. .2
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شي قاتل ، وفعل الصحابة من بعده من عدم القِصاص ممن أسلم كوحولما تواتر من فعله  .3
قال له: "إن استطعت أن تغیب عنا وجهك فأفعل؛ لأنه  حمزة عم النبي، غایة الأمر أنه 

 ,Khatib Sherbini, 1994)قد حزن على حمزة حزناً شدیداً وكان قد قتل في أُحد(
5/253). (Khatib Sherbini, Wd, 5/230 and  Beyond). (4/25). (Desouqi, 

1996, 6/176-177). (Al-Baghawi,1983, 2/298).   وحدیث إن استطعت أن تغیب
عنا وجهك فأفعل" لا أصل له. وحدیث إن استطعت أن تغیب عنا وجهك فأفعل" لا أصل 

 له).

 المطلب الثامن: قتل الأصل فرعه.

 ذهب معظم الفقهاء إلى أن الأصل لا یقتل بالفرع 

) Al-Kasani, 1986, 7/235). (Zaylai, 2000, 6/105وهو ما ذهب إلیه الحنفیة(
(واستثنى المالكیة ما إذا قصد الأصل إزهاق روح الفرع، كأن یرمي عنق الفرع بالسیف، أو  والمالكیة

 ,Al-Khatib Al–Sherbini, 1994والشافعیة( (Desouqi, 1996, 4/267)یضجعه ویذبحه. 

 Ibn Ibn. () والحنابلة(وفي روایة عن أحمد غیر معتمدة في المذهب أن الأم تقتل بولدها5/502

Qudaamah, 1994, 3/254 فیشترط للقصاص من القاتل أن لا یكون جزء القاتل، حتى لو قتل ،(
الأب ولده لا قصاص علیه، وكذلك الجد أب الأب أو أب الأم وإن علا، وكذلك إذا قتل الرجل ولد 

 ,Al-Kasaniولدها(ولده وإن سفلوا، وكذا الأم إذا قتلت ولدها أو أم الأم أو أم الأب إذا قتلت ولد 

1986, 7/235.( 

: (لا یقاد الوالد بولده) قال ابن وعمدة الباب ما رواه الترمذي وابن ماجة والبیهقي من قوله 
حجر: صحح البیهقي سنده؛ لأن رواته ثقات، قال عبد الحق: هذه الأحادیث كلها معلولة لا یصح 

یتهم: ألا یقتل الوالد بالولد، وبذلك منها شيء. وقال الشافعي: حفظت عن عدد من أهل العلم لق
 ,Al-Mubarak Fawrii, WD)أقول. قال البیهقي: طرق هذا الحدیث منقطعة. انظر:  

4\656), (Ibn Maja, WD, 2\188), (Al-Bayhaqi, 1991, 8/ 38-39), (Ibn Hajar, 
Wd, 4/16-17) 
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، ولو كان في ورثة المقتول ولد واسم الوالد والولد یتناول كل والد، وإن علا، وكل ولد وإن سفل
القاتل أو ولد ولده فلا قصاص، لأنه تعذر إیجاب القِصاص للولد في نصیبه، فلا یمكن الإیجاب 
للباقین، لأنه لا یتجزأ وتجب الدیة للكل. ویقتل الولد بالوالد لعمومات القِصاص من غیر فصل، ثم 

 ).Al-Kasani, 1986, 7/235العموم(خص منها الوالد بالنص الخالص فبقي الولد داخلا تحت 

ولأن القِصاص شرع لتحقیق حكمة الحیاة بالزجر، والردع، والحاجة إلى الزجر في جانب الولد 
لا في جانب الوالد؛ لأن الوالد یحب ولده لولده لا لنفسه بوصول النفع إلیه من جهته، أو یحبه لحیاة 

منع الوالد عن قتله، فأما الولد فإنما یحب والده لا الذكر لما یحیا به ذكره، وفیه أیضا زیادة شفقة ت
لوالده بل لنفسه، لوصول النفع إلیه من جهته، فلم تكن محبته وشفقته مانعة من القتل، فلزم المنع 
بشرع القِصاص كالأجنبي، ولأن محبة الولد لوالده لما كانت لمنافع تصل إلیه من جهته لا لعینه 

وصول إلى أملاكه، لا سیما إذا كان لا یصل النفع إلیه من جهته فربما یقتل الوالد لیتعجل ال
 .Al-Kasani, 1986, (7/235)لعوارض، ومثل هذا یندر في جانب الأب

 مع التنبیه أن الكل متفق على نفي القِصاص لا العقوبة التعزیریة من الإمام.

یني أخفقا وأبعدا النجعة یرى الباحث أن قانون العقوبات الأردني ومشروع قانون العقوبات الفلسط
بعدم تفریقهما بین كون القاتل أصلا أو فرعا، وهو مخالف لما اتفق علیه فقهاء الشریعة، فیجب 

 التفریق بین الحالتین، وهذا خلل ونقص یجب تجنبه بتأصیله وتفصیله في القانون.

 أهم نتائج البحث:

 توصل الباحث من خلال البحث إلى نتائج كثیرة منها:

ص على صغیر أو صبي مطلقاً باتفاق الفقهاء، لكن لا یمنع عدم وجوب القِصاص لا قصا )1
 علیه عدم تعزیره إن كان مدركاً أو إیجاب الدیة في ماله أو كلیهما.

لا قصاص على مجنون مطبق اتفاقا، أما متقطعة فیعامل معاملة العاقل حال إفاقته، ولا  )2
إن كان عنده نوع إدراك أو إیجاب الدّیة في  قصاص في نائم قَتل حال نومه، ولا یمنع تعزیره

 ماله.
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الراجح ما اتفقت المذاهب الأربعة أن السكران إن تعدى بسكره فعلیه القصاص، ولم یوجب  )3
 الظاهریة علیه القِصاص مطلقاً، كما یجب القِصاص على المكرَه إكراها غیر ملجئ اتفاقا.

لكیة وزفر من الحنفیة والمعتمد عند الراجح ما ذهب إلیه جمهور الفقهاء من حنابلة وما )4
 الشافعیة من وجوب القِصاص على المكرِه والمكرَه على القتل. 

الراجح ما ذهب إلیه الجمهور من أنه إذا أمر شخص آخر بقتل معصوم ولم یكن لهذا الآمر  )5
 سلطه على المأمور على أن القِصاص على المأمور المباشر.

حنابلة من أنه إن أمر السلطان شخصاً بقتل آخر بغیر حق الراجح ما ذهب إلیه الشافعیة وال )6
ولم یعلم القاتل بأنه بغیر حق اقتص من السلطان، وإن علم المأمور بظلمه أو خطئه فالقود 

 على المأمور إن لم یخف قهره وبطشه ولیس على السلطان إلا الإثم هذا.

عه، والصبي والمجنون لا قصاص على من قتل الحربي حال محاربته، والأصل إذا قتل فر  )7
 المأمور اتفاقاً. 

 لم ینص مشروع قانون العقوبات الفلسطیني في أي مادة من مواده على عقوبة الإعدام. )8

لم تنص القوانین المعمول بها ولا مشروع القانون على عقوبة السیاسیین ولا رجال الأمن  )9
 الآمرین بالقتل.

ن على معالجة قتل الحربي مع أنها من المسائل لم أعثر في القوانین الحالیة ولا مشروع القانو  )10
 المفصلیة المهمة الیوم والتي لا تخفى أهمیتها على باحث.

 –على الأقل  –قانون الأحداث وقانون العقوبات الأردني ومشروع القانونین فیهما مخالفة  )11
 شمسیة للبلوغ حتى وإن بلغ قبلها. 18لمعظم الفقهاء في تحدید سن 

 توصیات البحث:

 صي الباحث:یو 

یوصي الباحث المشرعین في مشروع قانون العقوبات الفلسطیني وباقي قوانین العالم  -1
الإسلامي إلى أخذ القانون من الشریعة الإسلامیة روحا ومضمونا ومن ذلك النص على 

 عقوبة الإعدام.

یوصي الباحث بالنص في قوانین العقوبات الحدیثة على جرائم الآمر بالقتل مهما كانت  -2
 كانته سواء من السلطة السیاسیة أو التنفیذیة أو الأمنیة أو غیرها.م
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